[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]P AN
e\

O 13
@)

sssth

oF




                                                      

                                                          Nasser Assistant Professor Dr.mazin khalaf
University of Mustansiriya                                                                                         
 Faculty of law                                                                                                    
  General Department                                                                                                                  
2015 – 2017                                                                 
المحاضرة الخامسة
ضوابط إرسال الأحياء او الجثث للفحص الطبي

تعد الخبرة الطبية العدلية من الوسائل الأساسية التي وضعها المشرع تحت إشراف المحقق وقاض التحقيق ، لغرض جمع الأدلة او على الأقل الحفاظ عليها ، لذا سوف نبحث في فقرتين مستقلتين كيفية إرسال الأحياء المصابين او جثث الموتى إلى الفحص الطبي وذلك على النحو الآتي: 

أولا: كيفية إرسال الأحياء إلى الفحص الطبي

لإرسال الوقائع الطبية العدلية الخاصة بالأحياء أسلوب معين ينبغي أن يتبع بدقة لكي لا يفسح المجال لحدوث ثغرة في سلسلة الأدوار التي تبدأ من لحظة إرسال المحقق للشخص المراد فحصه حتى استلامه من قبل الطبيب لغرض فحصه وفقا للإجراءات الآتية:

أ- يُنظم كتاب ويوقع عليه من قبل المحقق يتضمن ظروف الحادث ويدون فيه الأسم الكامل للشخص المرسل ثم يذيل بالأسئلة الإستيضاحية التي يرى المحقق ضرورة توجيهها إلى الطبيب ، ويُدون في كتاب طلب الفحص اسم الشرطي المأمور وكنيته والجهة التي ينتسب إليها .

ب- تُلصق في زاوية الكتاب صورة حديثة للشخص المرسل المراد فحصه وتختم بختم المحقق وترسل بثلاث نسخ .

ج- يُختم أحد معصمي المراد فحصه بختم المحقق .

وإذا كانت الإصابة خطيرة بحيث يؤدي أي تأخير في إرسال المصاب للفحص والمعالجة إلى الإضرار بصحته ، فينبغي عدم الالتزام بهذا الأسلوب وعلى المحقق أن يرافق المصاب او يندب احد أفراد الشرطة لمرافقته وعلى الطبيب المباشرة بإسعاف المصاب دون التقيد بالأسلوب ، وقد يرفض المصاب المرسل للفحص الطبي العدلي الخضوع إليه كما في الجرائم الجنسية والإجهاض فعلى الطبيب ألا يرغم المصاب على الفحص الطبي ، وعليه أن يسجل الرفض ويخبر به الجهة الرسمية التي طلبت الفحص حالا وبأسرع وقت ممكن .

ثانيا: كيفية إرسال الجثة إلى الفحص الطبي

في حالة حصول موت عنفي او مشتبه به تحال الجثة الى الطبابة العدلية ولإرسال جثة الشخص المشتبه بموته إلى الطبيب لتشريحها أسلوب خاص يهدف إلى الحيلولة دون حصول أي تلاعب من شانه الإضرار بالتحقيق عليه ينبغي على المحقق الالتزام بهذا الأسلوب:

أ- على الجهة التحقيقية كالمحقق او اي مسؤول في مركز الشرطة عند الكشف على الجثة تشخيص النقاط التي يحتاجها لغرض تنظيم كتاب رسمي ( إستمارة او إستبيان طلب الفحص التشريحي) يحمل رقم وتاريخ وعليه اسم الجهة التحقيقية التي احالة القضية وختمه يتضمن وصف العلامات الموجودة على ملابس الجثة وما عليها من أضرار مهما كان نوعها وتثبيت عددها ومواضعها وتعين نوعها لغرض إملاء الحقول الفارغة من الإستمارة .

ب- تملأ فراغات إستمارة طلب تشريح الجثة وهي إستمارة مطبوعة مكونة من صفحتين تحوي كل صفحة على حقول فارغة تملئ بالمعلومات من قبل المحقق المسؤول تتضمن اسم المتوفى وعمره ومعلومات اخرى عنه وملخض ظروف الموت اي بمعنى كيفية حصول الوقعة والاسئلة التي تطلبها الجهة التحقيقية فضلا عن سبب الموت والزمن المنقضي عليه وهل كان المتوفى تحت تأثير الكحول . 

وتملأ الصفحة الأولى من الإستمارة لترسل بكافة وقائع الحادث المشتبه به  ثم تذيل إستمارة طلب التشريح بصفحتيها في الموقع المخصص لها مع توقيع الجهة التحقيقية  والأسئلة الإستيضاحية التي يرى ضرورة توجيهها إلى الطبيب الفاحص على أن ترسل بثلاث نسخ يوقع الطبيب او من ينوب عنه في أسفلها ويدون في الوقت ذاته ساعة وتاريخ الاستلام .

ج- ترسل إستمارة طلب التشريح إلى الطبيب العدلي بواسطة الشرطي المأمور المرافق للجثة والذي يدون فيها اسمه ورقمه في الموضع المخصص له ويحتفظ بنسخة منها وتعاد النسختان إلى الجهة التحقيقية بيد الشرطي المرافق للجثة من قبل الطبيب او نائبه ، أما الجثة فيتم ادخالها الى صالة التشريح من قبل العاملين هناك ، حيث توضع معلومات مختصرة عنها على قطعة كرتونية او بلاستيكية وتوضع على الجثة او تربط حول معصمها وتسمى ورقة الهوية والمعلومات التي عليها مأخوذة من استمارة طلب التشريح .

ومما تجدر الإشارة اليه انه لا يجوز تشريح الجثة في إحدى حالتين نصت عليهما المادة (20) من قانون الطب العدلي العراقي النافذ وهي:

1- اذا كان المريض تحت إشراف او فحص الطبيب العدلي أصلا وفي حالة إنتهت حياته بالموت فإنه عندئذ يكون عالما بسبب وفاته .

2- اذا أشتبه الطبيب العدلي بوجود حالة مرضية وبائية من الأمراض الخاضعة للوائح الصحية الدولية وهي الأمراض المعدية التي تؤثر على الصحة العامة ، وعلى الطبيب العدلي عدم تشريح الجثة وإخبار قاضي التحقيق والجهات الصحية على وجه السرعة . 
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